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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)

  والعشرون السادسةالدورة 
     ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٢- ٨فيينا، 

      قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونةمشروع   
   رة من الأمانةمذكِّ  
    إضافة  
  المحتويات

 الصفحة   

  ٤....................................................  والتزاماتهماحقوق الطرفين والأطراف الثالثة المدينة- ل السادسالفص
  ٤....................................................... حقوق الطرفين في الاتفاق الضماني والتزاماتهما- القسم الأول

  ٤................................................ ................................ عامةقواعد - ألف
  ٤................................................ ماوالتزاماتهالطرفينصدَرُ حقوقِمَ -٦٢المادة  
  ٤....................... الحفاظ عليهالتزام الشخص الذي في حيازته موجود مرهون ب -٦٣المادة  
  ٥.............  التزام الدائن المضمون بإعادة الموجود المرهون أو بتسجيل إشعار بالإلغاء -٦٤المادة  
  ٦................................   حقوق الدائن المضمون فيما يتعلق بالموجود المرهون -٦٥المادة  
  ٦...............................................................  موجودات معيَّنةخصُّقواعد تَ  - باء
  ٦.................................. ................................  المانحإقرارات -٦٦المادة  
  ٧............................  حق المانح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحق -٦٧المادة  
  ٧...................................................  حق الدائن المضمون في السداد -٦٨المادة  
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 الصفحة   

  ٨.....................  حق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة -٦٩المادة  
  ٨..............................................................  حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها- القسم الثاني

  ٨................................................ ................................ المستحقات - ألف
  ٨...........................................................  حماية المدين بالمستحق -٧٠المادة  
 ٩...............................................  الإشعار بالحق الضماني في مستحق -٧١المادة  

 ٩................................................  ة المدين بالمستحق بالسدادذمَّإبراء -٧٢المادة  

 ١٠........................................   دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة -٧٣المادة  

  ١١................................   المقاصةالاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في  -٧٤المادة  
  ١١............................................................  تعديل العقد الأصلي -٧٥المادة 
  ١٢.......................................   دها المدين بالمستحقاسترداد المبالغ التي يسدِّ -٧٦المادة 
  ١٢..................................... ................................  الصكوك القابلة للتداول  - باء
  ١٢................................. قابل للتداولصكبمقتضىحقوق المدين والتزاماته -٧٧المادة 

 ١٣............................................  ب مصرفيمودَعة في حساالحقوق في تقاضي أموال - جيم

  ١٣.................................................  حقوق المصرف الوديع والتزاماته -٧٨المادة 
 ١٣......................... المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة بهذه المستندات - دال

  ١٣.....................................   ر المستند القابل للتداول والتزاماتهحقوق مُصدِ -٧٩المادة 
  ١٣........................................................ الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط - هاء
  ١٣.........................  والتزاماته حقوق مُصدِر ورقة مالية غير مودَعة لدى وسيط -٨٠المادة 

  ١٤................................................. ................................ إنفاذ الحق الضماني- الفصل السابع
  ١٤................................................ ................................ عامةقواعد - ألف

  ١٤.........................................................  الحقوق اللاحقة للتقصير -٨١المادة 
  ١٥..............................................  التنازل عن الحقوق اللاحقة للتقصير -٨٢المادة 
  ١٦....................  ئية وغير القضائية لممارسة الحقوق اللاحقة للتقصيرالطرائق القضا -٨٣المادة 
الانتصاف القضائي وغيره من سُبل الانتصاف الرسمية للمانح بشأن عدم امتثال الدائن   - ٨٤المادة  

  ١٦................................................... ................................ المضمون
  ١٧..........................................................  حق المانح في الاسترداد -٨٥المادة 
  ١٧.............................  لِّي الإنفاذحق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تو -٨٦المادة 
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 الصفحة   

  ١٨...................................................  حق الدائن المضمون في الحيازة -٨٧المادة 
  ١٨............................  خارج نطاق القضاءلموجودات المرهونةاحيازةاستعادة -٨٨المادة 

  ١٩..........................  في الموجودات المرهونةالتصرُّف خارج نطاق القضاء -٨٩المادة  
  ١٩...............  في الموجودات المرهونة ضاءالإشعار المسبَّق بالتصرُّف خارج نطاق الق -٩٠المادة 
  ٢٠....................................   توزيع عائدات التصرُّف في الموجودات المرهونة -٩١المادة 
  ٢١......................  احتياز الموجودات المرهونة على سبيل الوفاء بالالتزام المضمون -٩٢المادة 
  ٢٢.....................  في الموجودات المرهونةحقوق من خلال تصرُّف قضائيحتيازا -٩٣المادة 
  ٢٣......................................   غير قضائيحقوق من خلال تصرُّفاحتياز -٩٤المادة 

  ٢٤................................ ................................  موجودات معيَّنةقواعد تخصُّ - باء 
  ٢٤.................................... ................................  المستحقات -٩٥المادة 
  ٢٥.........................................................  الصكوك القابلة للتداول -٩٦المادة  
  ٢٥..............................  الحقوق في تقاضي الأموال المودَعة في حساب مصرفي -٩٧المادة  
  ٢٦........................ بهالتداول والموجودات الملموسة المشمولة المستندات القابلة ل -٩٨المادة  
  ٢٦............................................  الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط -٩٩المادة  
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      والتزاماتها حقوق الطرفين والأطراف الثالثة المدينة - السادسالفصل 
      حقوق الطرفين في الاتفاق الضماني والتزاماتهما  - القسم الأول

    عامةقواعد   - ألف
    والتزاماتهما صدَرُ حقوقِ الطرفينمَ  - ٦٢المادة 

د الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة بــين طــرفي الاتفــاق  تتحــدَّ رهنــاً بأحكــام هــذا القــانون  
  الضماني بما يلي:

الشـروط والأحكــام الـواردة في الاتفــاق الضـماني، بمــا في ذلـك أيُّ قواعــد أو       (أ)  
  شروط عامة مشار إليها فيه؛

ــرف اتَّأيِّ   (ب)   ــان في ا عُ ــق الطرف ــه و   ف ــى اتِّباع ــاق الضــماني عل ممارســات أيِّ لاتف
  أرسياها فيما بينهما.

ــادة:         ــودُّ أن يلاحــظ أنَّ هــذه الم ــق العامــل ي ــق العامــل: لعــلَّ الفري [ملحوظــة إلى الفري
ــادة   (أ) ــة    مــن ١١تســتند إلى الم ــة المســتحقات في التجــارة الدولي ــة الأمــم المتحــدة لإحال  اتفاقي
) الأمم المتحدة بشأن عقود البيـع الـدولي للبضـائع   اتفاقية من  ٩هي أيضاً إلى المادة تستند  (التي

ــية  ــن  ١١٠وإلى التوصـ ــمونة مـ ــاملات المضـ ــل المعـ ــدَّداً   ؛ و(ب) دليـ ــد مجـ ــها التأكيـ ــد منـ القصـ
المبـدأ القاضـي بأنَّـه يجـوز للطـرفين في الاتفـاق الضـماني أن يصـوغا اتفاقهمـا بـأيِّ طريقــة            علـى 

مـن اتفاقيـة    ١١و ٦من أجل تلبية احتياجاتهما المعيَّنة (على النحو المتَّبع في المادتين يرغبان فيها 
من اتفاقيـة البيـع الـدولي للبضـائع)؛      ٩و ٦الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، وليس في المادتين 

نه و(ج) القصد منها إعطاء سنَد تشريعي لما يتَّفق عليه الطرفـان مـن أعـراف تجاريـة ولمـا يرسـيا      
من ممارسات تجارية فيما بينهما. ولعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أيضـاً أن يلاحـظ أنَّ دليـل التشـريع        
سوف يوضِّح المبدأ القاضي بأنَّ الشخص الذي يطعن في نفاذ الاتفـاق بحجَّـة عـدم اتِّسـاقه مـع      

  أحكام هذه المادة يتحمَّل عبء الإثبات.]
    

  ازته موجود مرهون التزام الشخص الذي في حي  - ٦٣المادة 
    بالحفاظ عليه

ضماني] [دائـن مضـمون] في حيازتـه موجـودٌ مرهـون       اتفاق يجب على أيِّ [طرف في  
  أن يقوم بخطوات معقولة للحفاظ على ذلك الموجود وعلى قيمته.
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[ملحوظـة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي    
ون فحســب، بــل للمــانح أيضــاً، أن يكــون ملزمــاً بالحفــاظ علــى الموجــودات   للــدائن المضــم لا

المرهونــة، تبعــاً لمــا إذا كانــت في حيــازة الــدائن المضــمون أو المــانح. وعلــى أيِّ حــال، لا ينبغــي 
تؤدِّي هذه المادة إلى منع المانح من بيع الموجودات أو إلى إتاحة الإمكانية للمانح لاجتنـاب   أن

ب بالتخلي عن الحيازة. وبالمثل، تتوقف كيفية تطبيق هذه المادة علـى الظـروف   أداء هذا الواج
فعلـى سـبيل المثـال، إذا مـا كانـت تكلفـة الحفـاظ علـى الموجـود المرهـون            المعينة المحيطة بـذلك. 

تتجاوز قيمته، فإنَّ الدائن المضمون عادة ما لا يتخلَّى عن حيازته فحسبُ، بل يقـوم بخطـوات   
سألة عدم وجود ضمانة. ويمكن تناول هـذه المسـائل في دليـل الاشـتراع. ولعـلَّ      أيضاً لتدارك م

الفريــق العامــل يــودُّ أيضــاً أن ينظــر في كيفيــة تطبيــق التــزام الــدائن المضــمون بالقيــام بخطــوات    
معقولة في سبيل الحفـاظ علـى الموجـود المرهـون في حالـة الموجـودات غـير الملموسـة. وفي هـذا          

ق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان فرضُ التزامٍ من هـذا النحـو علـى الـدائن     الصدد، لعلَّ الفري
غـير مودَعـة لـدى وسـيط، يتعـارض       ماليـةً  حال كون الموجودات المرهونة أوراقـاً  المضمون، في

ترتيبــات  ) مــن التوجيــه بشــأن١( ٥بمقتضــى المــادة ، مــع حــق الــدائن المضــمون في الاســتعمال 
  أدناه).] ٦٤الية (وهي المسألة نفسها الواردة في المادة الضمانات الاحتياطية الم

    
  التزام الدائن المضمون بإعادة الموجود المرهون   - ٦٤المادة 

    أو بتسجيل إشعار بالإلغاء
إذا تمَّ الوفاء بالالتزام المضمون كاملاً، ولم يعد ثمَّة التزام إضـافي علـى الـدائن المضـمون       

لصـالح الشـخص   حقـوق في الحلـول   ودات المرهونـة، رهنـاً بـأيِّ    بتقديم ائتمـان مضـمون بـالموج   
الذي يفي بـالالتزام المضـمون، ينقضـي الحـق الضـماني، ويجـب علـى الـدائن المضـمون أن يعيـد           
ــو         ــاء، حســبما ه ــانح، أو أن يســجِّل إشــعاراً بالإلغ ــه إلى الم ــذي في حيازت الموجــود المرهــون ال

  هذا القانون.من  ٣٩من المادة  ١منصوص عليه في الفقرة 
[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي لهـذه    
الاشتراع معالجـة مسـألة التـزام المُحـال إليـه بسـحب الإشـعار الموجَّـه إلى المـدين           لدليلالمادة أو 

بغـي إضـافة مـادة جديـدة     بالمستحق. ولعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أيضـاً أن ينظـر فيمـا إذا كـان ين       
تسمح للدائن المضمون بإعادة أوراق مالية مكافئة غير مودَعة لدى وسيط لتحلَّ محـلَّ الأوراق  

ترتيبـات   بشـأن  ه) مـن التوجي ـ ٢( ٥المالية المرهونة أصلاً غير المودَعة لدى وسـيط (انظـر المـادة    
  المالية).]الضمانات الاحتياطية 
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    ضمون فيما يتعلق بالموجود المرهونحقوق الدائن الم  - ٦٥المادة 
  للدائن المضمون الذي في حوزته الموجود المرهون الحق فيما يلي:  -١

اســترداد النفقــات المعقولــة الــتي يتكبَّــدها للحفــاظ علــى هــذا الموجــود، وفقــاً     (أ)  
  من هذا القانون؛ ٦٣للمادة 

  استخدام هذا الموجود استخداماً معقولاً؛  (ب)  
  لعائدات المالية المتأتِّية من هذا الموجود في سداد الالتزام المضمون؛استعمال ا  (ج)  

للدائن المضمون الحق في تفقُّد الموجـود المرهـون الـذي في حيـازة المـانح [في أيِّ وقـت         -٢
  معقول] [بأيِّ طريقة معقولة].

نبغــي [ملحوظـة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان ي   
مـن هـذه المـادة نظـراً لأنَّـه سـبق تنـاول التـزام          ٢حذف النص الـوارد بـين معقـوفتين في الفقـرة     

الـتي   ٤الطرفين بممارسة حقوقهما وأداء واجباتهما بنيَّة حسنة وبطريقة معقولة تجاريـا في المـادة   
  ).]A/CN.9/WG.VI/WP.61تتناول مسألة المعيار العام للسلوك (

    
      موجودات معيَّنة خصُّقواعد تَ  - باء

    إقرارات المانح  - ٦٦المادة 
يقرُّ المانح في وقت إبرام الاتفاق الضماني، [ما لم يتَّفق المانح والدائن المضمون على خلاف   - ١

  ذلك،] بما يلي:
  ؛ك]أنَّ للمانح الحق في أن ينشئ حقًّا ضمانيا في المستحق [أو الصلاحية لذل  (أ)  
  في المستحق لصالح دائن مضمون آخر؛ حقًّا ضمانيايسبق له أن أنشأ  نَّ المانح لمأ  (ب)  
  أنَّ المدين بالمستحق ليس له، ولن يكون له، أيُّ دُفوع أو حقوق مقاصَّة.  (ج)  

لا يقرُّ المانح، [مـا لم يتَّفـق المـانح والـدائن المضـمون علـى خـلاف ذلـك،] بـأنَّ المـدين             -٢
  قدرة على السداد.بالمستحق له، أو سوف تكون له، الم

[ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان يلــزم     
مـن هـذه المـادة.     ٢والفقـرة   ١الفقـرة   مقدمـة  استبقاء نص العبارات الـواردة بـين معقـوفتين في   

يــع الأحكــام جم بعــد إيــراد ،وفي هــذا الصــدد، لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أيضــاً أن يلاحــظ أنَّــه   
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مشـروع   فيالأحكـام الأخـرى    تصبح جميع، سوف ٣من المادة  ١القانونية الإلزامية في الفقرة 
العبـارات المصـوغة علـى    مما تنتفي معه ضرورة ، ية الطرفينالقانون النموذجي خاضعة لاستقلال

مـل يـودُّ أيضـاً    الفريـق العا  ). ولعـلَّ ٦٧غرار العبارات الواردة بين معقوفتين (انظـر أيضـاً المـادة    
 (أ)، ١الـواردة بـين معقـوفتين في الفقـرة الفرعيـة       ةينظر فيما إذا كان ينبغـي اسـتبقاء العبـار    أن

باتفـاقٍ   تخـل  ة الـتي حال ـالإفيما يخص "الحق" في إنشاء حق ضماني،  الأنه لا يكون للمانح رسمي
  .]لذلك فحسبالصلاحية  ، وإنمالإحالةا بعدم

    
  أو الدائن المضمون  حق المانح  - ٦٧المادة 

    في إشعار المدين بالمستحق
يجوز للمانح أو الدائن المضمون أو لكليهما إرسال إشـعار بـالحق الضـماني وتعليمـات       -١

، بشأن السداد إلى المدين بالمستحق، [ما لم يتَّفق المانح والدائن المضمون علـى خـلاف ذلـك،]   
لقَّــاه المــدين بالمســتحق] فــلا يجــوز إلاَّ للــدائن  يتيرسَــل الإشــعار بــالحق الضــماني [و أمَّــا بعــد أن

  المضمون أن يرسل تعليمات بشأن السداد.
لا يُعدُّ الإشعار بالحق الضماني أو بتعليمات السـداد، المرسَـل علـى نحـو يخـلُّ بالاتفـاق         -٢

 مـن هـذا القـانون، ولكـنْ     ٧٣في حكـم المـادة    من هذه المادة، غيرَ نافذ ١المشار إليه في الفقرة 
الطـرف المخِـلِّ بشـأن مـا ينشـأ       ليس في هذه المادة ما يمسّ بـأيِّ التـزام أو مسـؤولية علـى عـاتق     

  أضرار عن ذلك الإخلال.  من
[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر في العبـارتين الـواردتين         

ا موضــوع حــق الطــرفين   اول أولاهمــمــن هــذه المــادة، الــتي تتن ــ    ١ بــين معقــوفتين في الفقــرة  
الاتفاق على خلاف ذلك، في حين تتناول الثانية مسألة ما إذا كان ينبغي أن يرسـل الـدائنُ    في

ــدين بالمس ــ     ــاه الم ــي أن يتلق ــعار فحســبُ أم ينبغ ــألة    المضــمون الإش ــذه المس ــار ه تحق أيضــاً (تث
  أيضاً).] ٧٣و ٦٨المادتين   في
    

    حق الدائن المضمون في السداد  - ٦٨المادة 
[ما لم يُتَّفق على خلاف ذلـك، و] سـواء   ، يحقُّ للدائن المضمون، فيما بينه وبين المانح  -١

  أُرسل إشعار بالحق الضماني أمْ لم يُرسَل، ما يلي:
ملموســة  موجــودات الاحتفــاظ بعائــدات مــا يُســدَّد إليــه ومــا يُعــاد إليــه مــن     (أ)  

  بخصوص المستحق المرهون؛



 

8V.14-06530 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.61/Add.2

 سدَّد إلى المانح وعلى ما يُعـاد أيضـاً إلى المـانح مـن    الحصول على عائدات ما يُ  (ب)  
  ملموسة بخصوص المستحق المرهون؛ موجودات
الحصــول علــى عائــدات مــا يُســدَّد إلى أيِّ شــخص آخــر وعلــى الموجــودات      (ج)  

الملموسة المعادة إلى ذلك الشخص بخصوص المستحق المرهون، إذا كـان لحـق الـدائن المضـمون     
  الشخص. أولوية على حقِّ ذلك

  من هذه المادة، على قيمة الالتزام المضمون. ١الدائن المضمون، وفقاً للفقرة  حقوقتقتصر   - ٢
[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ التعليقـات سـوف       

ملات دليل المعـا  من ١١٦إلى  ١١٤تستند إلى التوصيات من  ٦٨إلى  ٦٦توضِّح أنَّ المواد من 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لإحالـة      مـن  ١٤إلى  ١٢والتي تستند هي أيضـاً إلى المـواد مـن     ،المضمونة

  . والقصد من التغييرات التوضيح دونما تغيير مضمون هذه المواد الجوهري.]المستحقات
    

  الحفاظ حق الدائن المضمون في   - ٦٩المادة 
    على الممتلكات الفكرية المرهونة

اق بين المانح والدائن المضمون علـى أنَّ الـدائن المضـمون يحـق لـه أن يقـوم       يكون الاتف  
  نافذا. بخطوات من أجل الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة

يضـع في اعتبـاره أنَّـه مـع أنَّ      [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن      
الشــخص الــذي في حيازتــه موجــود مرهــون      (التــزام ٦٣(اســتقلالية الطــرفين) و  ٣المــادتين 

بالحفــاظ عليــه) قــد تكفيــان عمومــاً لضــمان جــواز قيــام الــدائن المضــمون بــالخطوات اللازمــة    
كـونَ هـذه المـادة ضـرورية لأنَّ هـذه الحقـوق هـي         للحفاظ على الممتلكـات الفكريـة المرهونـة،   

ختـراع أو ملاحقـة   عادةً حقوق صاحب الممتلكات الفكرية (مـن أجـل تجديـد تسـجيل بـراءة ا     
  الأطراف المنتهكة لتلك الحقوق مثلاً).]

    
      الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتهاحقوق   - الثانيالقسم 

      المستحقات  - ألف
    حماية المدين بالمستحق  - ٧٠المادة 

لا يؤثِّر إنشاءُ حقٍ ضماني في مسـتحق في حقـوق والتزامـات المـدين بالمسـتحق، بمـا في         -١
السداد الواردة في العقد الأصلي، من دون موافقته هو، باستثناء ما هـو منصـوص    ذلك شروط

  عليه في هذا القانون خلافاً لذلك.
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يجوز، في تعليمات السداد، تغيير الشخص أو العنوان أو الحساب المطلوب مـن المـدين     -٢
  بالمستحق أن يقوم بالسداد إليه، ولكن لا يجوز تغيير ما يلي فيها:

  ة السداد المحدَّدة في العقد الأصلي؛عمل  (أ)  
الدولــة المحــدَّدة في العقــد الأصــلي لإجــراء الســداد فيهــا إلى دولــة أخــرى غــير     (ب)  
  الكائن فيها المدينُ بالمستحق. الدولة

    
    الإشعار بالحق الضماني في مستحق  - ٧١المادة 

المـدين بالمسـتحق    سلَّمهيبدأ نفاذ الإشعار بالحق الضماني أو بتعليمات السداد حينما يت  -١
بصـيغة لغويـة يُتوقَّـع     ومحـرراً  على نحو معقول المستحق المرهون والدائن المضمون يحدِّد إذا كان

  على نحو معقول أن تُعلِم المدين بالمستحق بمحتوياته.
للعقــد  بالصــيغة اللغويــة يكفــي توجيــه الإشــعار بــالحق الضــماني أو تعليمــات الســداد    -٢

  ح والمدين بالمستحق.الأصلي بين المان
  يجوز أن يتعلق الإشعار بالحق الضماني أو تعليمات السداد بمستحقات تنشأ بعد الإشعار.  - ٣
  يُعدُّ الإشعار بحق ضماني لاحق إشعاراً بجميع الحقوق الضمانية السابقة.  -٤

    
    إبراء ذمَّة المدين بالمستحق بالسداد  - ٧٢المادة 

ــة ا   -١ ــبرَّأ ذمَّ ــدين بالمس ــتُ ــالحق الضــماني في مســتحق   مه إشــعاراًتحق، إلى حــين تســلُّ لم ، ب
  للعقد الأصلي. بالسداد وفقاً

 بأحكـام الفقـرات   رهنـاً  ،تهذمأ برَّلا ت، بالحق الضماني م المدين بالمستحق إشعاراًبعد تسلُّ  - ٢
إذا ورد  ،سـداد التعليمـات  ل أو وفقاً الدائن المضمونمن هذه المادة، إلاَّ بالسداد إلى  ٨إلى  ٣ من

ــةً الــدائن المضــمونعــن  أو تصــدر لاحقــاً شــعارالإفي  مــا يخــالف ذلــك مــن تعليمــات تــرد    كتاب
  .مها المدين بالمستحقلَّويتس
 بشــأنواحــد بحــق ضــماني دة تتعلــق م المــدين بالمســتحق تعليمــات ســداد متعــدِّإذا تســلَّ  -٣
لآخــر تعليمــات ســداد  تــه بالســداد وفقــاًذمَّ، أُبرئــت نفســه الــذي ينشــئه المــانح نفســهلمســتحق ا

  قبل السداد. الدائن المضمونمها من لَّتس
الـذي   لمستحق ذاتـه ا في واحد حق ضمانيبأكثر من  م المدين بالمستحق إشعاراًإذا تسلَّ  -٤

  مه.لأول إشعار تسلَّ ته بالسداد وفقاًذمَّذاته، أُبرئت  المانح ينشئه
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أو أكثـر، أُبرئـت    لاحـق واحـد   انيبشـأن حـق ضـم    م المدين بالمسـتحق إشـعاراً  إذا تسلَّ  -٥
  .اللاحقة الحقوق الضمانيةللإشعار المتعلق بآخر تلك  ته بالسداد وفقاًذمَّ
جزء من مسـتحق واحـد أو أكثـر     بالحق الضماني في م المدين بالمستحق إشعاراًإذا تسلَّ  -٦

 ار أو وفقـاً للإشـع  تـه بالسـداد وفقـاً   ذمَّفي مسـتحق واحـد أو أكثـر، أُبرئـت      غير مجزأ حق فيأو 
  .م الإشعارلَّلهذه المادة وكأنه لم يتس

وقـام   ،من هـذه المـادة   ٦الفقرة  حسبما تنص عليه إشعاراًم المدين بالمستحق لَّإذا تس  - ٧
 ذلـك الحـق   ده مـن ذلـك الجـزء أو   تـه إلاَّ بمقـدار مـا سَـدَّ    ذمَّللإشـعار، فـلا تـبرأ     بالسداد وفقـاً 

  أ.المجزَّ  غير
لـه أن   ، حـقَّ دائن مضمون لاحقمن  بالحق الضماني المستحق إشعاراًم المدين بإذا تسلَّ  -٨

إنشـاء  يثبـت   كافيـاً  م، في غضون فتـرة زمنيـة معقولـة، دلـيلاً    أن يقدِّ الدائن المضمونيطلب من 
بعــد  حــق ضــمانيأيِّ و الأصــلي للــدائن المضــمون الأصــلي أعطــاه المــانح الحــق الضــماني الــذي

لهـذه   ة المـدين بالمسـتحق بالسـداد وفقـاً    ذمَّ ـ أُبرئـت ذلـك،   ونالـدائن المضـم  لم يفعل  وإذا، ذلك
  .بالحقِّ الضمانيم الإشعار المادة وكأنه لم يتسلَّ

مـن هـذه المـادة،     ٨المشـار إليـه في الفقـرة     بشـأن الحـق الضـماني   الكافي  الإثباتيشمل   -٩
  .الضماني قد أُنشئ الحقَّ أنَّ تُبيِّن المانحكتابة صادرة عن  على سبيل المثال لا الحصر، أيَّ

ة المــدين بالمســتحق بالســداد إلى ذمَّــهــذه المــادة بــأيِّ ســبب آخــر يســوِّغ إبــراء    لا تمــسُّ  - ١٠
الشخص الذي يستحق السداد أو إلى هيئة قضائية مختصة أو هيئة مختصـة أخـرى أو إلى صـندوق    

  إيداع عمومي.
    

    دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة  - ٧٣المادة 
، أن المرهـون بسـداد المسـتحق    المضـمون الـدائن  يجوز للمـدين بالمسـتحق، عنـدما يطالبـه       - ١

 ٧٤علـى خـلاف ذلـك وفقـاً للمـادة      فـق  مـا لم يُتَّ ، مـن دفـوع   مـا يلـي   الـدائن المضـمون  يثير تجاه 
  :هذا القانون  من

ــان يشــكِّ          (أ)   ــر ك ــد آخ ــد الأصــلي، أو أيِّ عق ــن العق ــأ ع ــا ينش ــزءاًكــل م  ل ج
ذلـك  تها، من دفـوع وحقـوق مقاصـة يمكـن للمـدين بالمسـتحق أن يثيرهـا وكـأنَّ         المعاملة ذا من

  ؛المانحالمطالبة صادرة عن  أنَّوك يُنشألم  الحق الضماني
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مه الإشـعار  وقـت تسـلُّ  في للمدين بالمسـتحق   متاحاًحق مقاصة آخر كان  أيَّ  (ب)  
  .بالحق الضماني

أن يـثير،  لا يجـوز للمـدين بالمسـتحق    مـن هـذه المـادة،     ١على الرغم من أحكام الفقرة   -٢
لإخـلال بـأيِّ اتفـاق مشـار إليـه      مسـألة ا  على سبيل الدفوع أو الحقوق في المقاصـة تجـاه المـانح،   

 د بـأيِّ شـكل مـن الأشـكال حـقَّ     ، يُقيِّ ـ١١مـن المـادة    ٥أو الفقـرة   ١٠مـن المـادة    ٢الفقرة  في
  المانح في إنشاء الحق الضماني.

    
  على عدم إثارة دفوع الاتفاق   - ٧٤المادة 

    أو حقوق في المقاصة
، بكتابـة  المـانح فـق مـع   مـن هـذه المـادة، يجـوز للمـدين بالمسـتحق أن يتَّ       ٣بالفقرة  رهناً  -١

المشـار   وحقوق المقاصـة  الدفوعَ الدائن المضمونيثير تجاه  موقَّعة من المدين بالمستحق، على ألاَّ
  .من هذا القانون ٧٣إليها في المادة 

ع قِّ ـمن هذه المـادة إلاَّ باتفـاق مكتـوب يو    ١الفقرة  يجوز تعديل الاتفاق المشار إليه فيلا   -٢
 ٧٣ مــن المــادة ٢، ويكــون نفــاذه تجــاه الــدائن المضــمون خاضــعاً للفقــرة  عليــه المــدين بالمســتحق

  هذا القانون. من
ادرة لا يجوز للمدين بالمستحق أن يتنـازل عـن الـدفوع الناشـئة عـن أفعـال احتياليـة ص ـ         -٣

  أو المستندة إلى عدم أهلية المدين بالمستحق. عن الدائن المضمون،
    

    تعديل العقد الأصلي  - ٧٥المادة 
بـالحق الضـماني المنشـأ    والمدين بالمستحق قبـل الإشـعار    المانحاتفاق يُبرم بين  يكون أيُّ  -١

ويُكسِـب   ضـمون الـدائن الم تجـاه   انافـذ  ،الـدائن المضـمون  قـوق  بح ، ويمسُّضماني بموجب اتفاق
  مقابلة. حقوقاً الدائن المضمون

بـين  بالحق الضماني المنشأ بموجب اتفـاق ضـماني   الإشعار  قبل اتفاق يُبرم لا يكون أيُّ  -٢
 أيٍّإلاَّ في  الـدائن المضـمون  تجـاه   انافـذ  ،الدائن المضـمون قوق بحوالمدين بالمستحق ويمس  المانح
  الحالتين التاليتين:من 

  الدائن المضمون؛إذا قبل به   (أ)  
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 ، وكـان التعـديل منصوصـاً   بالوفاء بـه إذا لم يكن المستحق قد اكتُسب بكامله   (ب)  
أن يقبـل التعـديل في سـياق    حصيف  دائن مضمونعليه في العقد الأصلي أو كان من شأن أيِّ 

  العقد الأصلي.
ناشــئ  نللمــانح أو الــدائن المضــمومــن هــذه المــادة بــأيِّ حــق  ٢و ١الفقرتــان  لا تمــسُّ  -٣
  الإخلال باتفاق مبرم بينهما.  عن
    

    دها المدين بالمستحقاسترداد المبالغ التي يسدِّ  - ٧٦المادة 
في أن يســترد  بالمســتحق الحــقَ في تنفيــذ العقــد الأصــلي المــدينَ المــانح لا يعطــي تقصــيرُ  -١

ــدائن المضــمون  مــن ــد ســدَّ   أيَّ ال ــغ يكــون ق ــدين بالمســتحق إلى  مبل ــانح أو إلىده الم ــدائن الم  ال
  .المضمون

 المـانح حقـوق قـد تكـون للمـدين بالمسـتحق تجـاه       من هذه المادة بأيِّ  ١الفقرة  لا تمسُّ  -٢
  بمقتضى قانون آخر.  

 دليـل الاشـتراع   نَّأ أن يلاحـظ ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ      [  
التوصـيات  تسـتند إلى  نمـوذجي  من مشروع القانون ال ٧٦إلى  ٧٠من  المواد ح أنَّسوف يوضِّ

إلى  ١٥ مـن  ، الـتي تسـتند بـدورها إلى المـواد    دليل المعـاملات المضـمونة   من ١٢٣إلى  ١١٧من 
(الـتي   ٧٦مـن المـادة    ٢وقـد أُضـيفت الفقـرة     .المسـتحقات  اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة من ٢١

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة     مـن  ٢١والمـادة   دليـل المعـاملات المضـمونة   مـن   ١٢٣تستند إلى التوصـية  
ذه المـادة حرمـان المـدين بالمسـتحق مـن أيِّ حقـوق       به ه لا يقصدلتوضيح أنَّ )المستحقات لإحالة

مـن شـريكه    المبـالغ المسـددة   قد تكون له بمقتضى قوانين أخرى مـن أجـل السـعي إلى اسـترداد     
  ل.]لمحيالمانح/ا  التعاقدي، أي

    
      الصكوك القابلة للتداول  - باء

    حقوق المدين والتزاماته بمقتضى صك قابل للتداول  - ٧٧ة الماد
ملتـزم  تجـاه شـخص مـدين    قابـل للتـداول    الدائن المضمون بمقتضى صكٍّ تخضع حقوقُ  

  بمقتضى ذلك الصك للقانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول.
إنشـاء   [ملحوظة إلى الفريق العامل: تبعاً للنهج الذي يأخذ به الفريق العامل بخصـوص   

نافذ تجاه الكافة في صك قابل للتداول بـتظهير علـى سـبيل ضـمان الـرهن بمقتضـى        حق ضماني
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اتفاقية جنيف للقانون الموحَّد (أي بما يشمل إشارة مرجعية إلى تلـك القاعـدة في قاعـدة النفـاذ     
غــير تجــاه الأطــراف الثالثــة وقاعــدة الأولويــة بشــأن الصــكوك القابلــة للتــداول والأوراق الماليــة  

المودعة لدى وسيط، وربما المستندات القابلة للتداول)، لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن ينظـر في أن    
يضــمِّن هــذه المــادة قاعــدةً علــى النســق التــالي: "لا يــؤثِّر هــذا القــانون ســلباً في حقــوق حــائزي 

  الصكوك القابلة للتداول بمقتضى قانون يتعلق بالصكوك القابلة للتداول".]
    

      الحقوق في تقاضي أموال مودَعة في حساب مصرفي  -جيم
    حقوق المصرف الوديع والتزاماته  - ٧٨المادة 

في حســاب مصــرفي بحقــوق  مودعــة أمــوالتقاضــي إنشــاء حــق ضــماني في حــق  لا يمــسُّ  -١
، ولا يلزِم المصرف الوديـع بتقـديم أيِّ   دون موافقتهمن  المفتوح لديه الحساب المصرفوالتزامات 

  .ات عن الحساب المصرفي إلى أطراف ثالثةمعلوم
مودعــة  أمــوالتقاضــي في حــق الوديــع لمصـرف  لحــق ضــماني قــد يكــون  ر أيُّلا يـؤثِّ   -٢
ــه في مــا قــد يكــون ل ــ  مصــرفيحســاب  في بمقتضــى حقــوق في المقاصــة لمصــرف مــن ذلك الدي

  .أخرى  قوانين
    

  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة   -دال
      لة بهذه المستنداتالمشمو

    حقوق مُصدِر المستند القابل للتداول والتزاماته  - ٧٩المادة 
شخص أيِّ أو  تجاه المُصدِر بمقتضى مستند قابل للتداول،الدائن المضمون  تخضع حقوقُ  
  المتعلق بالمستندات القابلة للتداول. لقانون، لالمستند القابل للتداول بمقتضى مُلزَم آخر مدين

    
      الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط  - هاء

  حقوق مُصدِر ورقة مالية غير مودَعة   - ٨٠المادة 
    لدى وسيط والتزاماته

ــدائن المضــمون   تخضــع حقــوقُ    ــدى وســيط تجــاه     بمقتضــى ال ــة غــير مودَعــة ل ــة مالي ورق
  .مُصدِرها للقانون المتعلق بالأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط
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 ٨ الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في هذه المادة مع الفقرة [ملحوظة إلى  
  ).]A/CN.9/WG.VI/WP.61/Add.1( ٦١من الخيار باء، من المادة  ٦من الخيار ألف، والفقرة 

    
      إنفاذ الحق الضماني  - السابعالفصل 

      عامةقواعد   - ألف
    الحقوق اللاحقة للتقصير  - ٨١المادة 

  أو أكثر من الحقوق التالية: للمانح، بعد التقصير، أن يمارس واحداً قُّيح  -١
والحصـول علـى    أو الوفاء به كاملا على أيِّ نحو آخـر  الالتزام المضمون سداد  (أ)  

  الموجودات المرهونة؛ مخالصة من الحق الضماني في كلِّ
دائن المضـمون  التقدُّم إلى محكمة أو سلطة أخرى بطلب للانتصاف إذا كـان ال ـ   (ب)  

  لا يمتثل لالتزاماته بمقتضى أحكام هذا القانون؛
عرض اقتراح على الـدائن المضـمون، أو رفـض اقتـراح مـن الـدائن المضـمون،          (ج)  
ــاز ــأنْ يحت ــاء الك    ب ــة علــى ســبيل الوف ــدائن المضــمون أحــد الموجــودات المرهون لِّــي أو الجزئــي ال

  ؛بالالتزام المضمون
  قانون آخر. صوص عليه في الاتفاق الضماني أو في أيِّحق آخر من ممارسة أيِّ  (د)  

  :ةيحقُّ للدائن المضمون، بعد التقصير، أن يمارس واحداً أو أكثر من الحقوق التالي  -٢
  المرهون؛ حيازة الموجود الملموس    (أ)  
بيع الموجود المرهون أو التصرُّف فيـه علـى نحـو آخـر أو تـأجيره أو التـرخيص         (ب)  

  باستخدامه؛
في حالـة الحــق الضــماني في كــل موجــودات المـانح، بيــع منشــأة أعمــال المــانح     ج)[(  

  كمنشأة عاملة أو التصرُّف فيها على نحو آخر؛]
ــي        [(د)]   ــاء الكلِّــي أو الجزئ ــاز الموجــود المرهــون علــى ســبيل الوف ــأن يحت ــراح ب الاقت

  بالالتزام المضمون؛
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ون الــذي يكــون في شــكل   تحصــيل قيمــة الحــق الضــماني في الموجــود المره ــ      )] [(ه  
مستحَق أو صك قابل للتداول أو حقٍ في سداد الأموال المودعـة في حسـاب مصـرفي أو أوراق    

  مالية مودعة لدى وسيط، أو إنفاذ ذلك الحق الضماني على نحو آخر؛
  ممارسة الحقوق بمقتضى مستند قابل للتداول؛  [(و)]  
قــانون أيِّ الضــماني أو في  ممارســة أيِّ حــق آخــر منصــوص عليــه في الاتفــاق    [(ز)]  

  آخر، باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
للتقصير دون ممارسة حق آخر لاحق للتقصير، ما لم تجعـل   حق لاحق لا تحول ممارسة  -٣

  ممارسة أحد الحقوق من المستحيل ممارسة حق آخر.
ق للتقصــير فيمــا مــن هــذا القــانون، لا تحــول ممارســة حــق لاحــ ٤رهنــاً بأحكــام المــادة   -٤

يتعلــق بموجــودات مرهونــة دون ممارســة حــق لاحــق للتقصــير فيمــا يتعلــق بــالالتزام المضــمون،   
  والعكس بالعكس.

[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحـظ أنَّ هـذه المـادة تسـتند       
ولعلَّ الفريـق العامـل   . دليل المعاملات المضمونة من ١٤٤و ١٤٣و ١٤١و ١٣٩إلى التوصيات 

(ج)، الــتي تســتحدث حقــاً جديــداً للــدائن المضــمون  ٢يــودُّ أيضــاً أن ينظــر في الفقــرة الفرعيــة 
الذي له حـق ضـماني في كـل موجـودات المـانح. وهـذا الحكـم الجديـد، الـوارد بـين معقـوفتين            

 ١٣٢التوصـيةُ   لكي ينظر فيه الفريق العامل، إنما القصد منـه أن يبـيِّن صـراحةً مـا تنطـوي عليـه      
مــن مشــروع  ٤ضــمناً (والــتي يــرد مــدار التركيــز فيهــا في المــادة  دليــل المعــاملات المضــمونة مــن

القانون النموذجي)، أيْ أنَّه يجوز للدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في جميـع موجـودات   
ت المرهونـة  منشأة أعمال أن يبيع منشأة الأعمال بوصفها منشأة عاملة، بدلاً من بيـع الموجـودا  

كل منها على حدة، إذا كـان ذلـك مـن المعقـول تجاريـا (لزيـادة قيمـة حـوزة المـانح إلى أقصـى           
). ولعلَّ الفريق العامـل يـودُّ كـذلك أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع سـوف يوضِّـح أنَّ         حد مثلاً

ة في جميـع  هذه المادة تتناول مسألة الحقوق اللاحقة للتقصير التي تسـري علـى الحقـوق الضـماني    
معيَّنة يشير إلى حقوق إضـافية لاحقـة    أنواع الموجودات، في حين أنَّ القسم الخاص بموجودات

للتقصــير تســري علــى الحقــوق الضــمانية في أنــواع معيَّنــة مــن الموجــودات، ومنــها المســتحقات  
  الحق في تحصيل المستحقات).] (مثل

    
    التنازل عن الحقوق اللاحقة للتقصير  - ٨٢المادة 

  من هذا القانون: ٤رهناً بالمادة   
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يجوز للمانح ولأيِّ شخص آخر يتعيَّن عليه سداد الالتزام المضـمون أو الوفـاء     (أ)  
به على نحو آخر أن يتنازل انفراديا عن أيِّ حق من حقوقه أو أن يغيِّـر تلـك الحقـوق بالاتفـاق     

  قصير؛بمقتضى أحكام هذا الفصل، ولكن ذلك لا يجوز له إلاَّ بعد الت
يجوز للدائن المضمون أن يتنازل انفراديا عـن أيِّ حـق مـن حقوقـه أو أن يغيِّـر        (ب)  

  تلك الحقوق بالاتفاق بمقتضى أحكام هذا الفصل.
    

  الطرائق القضائية وغير القضائية   - ٨٣المادة 
    لممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير

  قصير بالطرائق القضائية وغير القضائية.يجوز للدائن المضمون أن يمارس حقوقه اللاحقة للت  - ١
تخضع ممارسة الدائن المضمون القضائية لحقوقه اللاحقة للتقصـير لــ[قواعد الإجـراءات      -٢

  القانونية المدنية التي تحدِّدها الدولة المشترعة].
 ٤تخضع ممارسة الدائن المضمون لحقوقه اللاحقة للتقصير، خارج نطاق القضاء، للمادة   -٣

  من هذا القانون. ٩١إلى  ٨٨د من والموا
ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع         [  

دليـل المعـاملات المضـمونة     من ١٣٨التوصية  صيغةسوف يتضمَّن عبارات مصوغة على غرار 
  .]ويُسر تكلفتهوذلك لتأكيد أهمية الإجراءات غير القضائية بالنسبة لتوافر الائتمان 

    
  الانتصاف القضائي وغيره من سُبل الانتصاف الرسمية للمانح   - ٨٤المادة 

    بشأن عدم امتثال الدائن المضمون
للمدين أو المانح أو لأيِّ شخص آخر ذي مصلحةٍ التماسُ الانتصاف من محكمـة   يحقُّ  

ك [تحـدِّد الدولـة المشـترعة    [أو سبل انتصاف رسمية أخرى تحدِّدها الدولة المشترعة]، بمـا في ذل ـ 
إجراءات قضـائية معجَّلـة]، إذا قصَّـر الـدائن المضـمون في الامتثـال لالتزاماتـه حـين إنفـاذ الحـق           

  من هذا القانون. ٨٣الضماني قضائياً أو خارج نطاق القضاء وفقاً للمادة 
لاشـتراع  [ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل ا         

ــتي تح ــ     ــة الأخــرى ال ــح أنَّ "ســبل الانتصــاف الرسمي ــة المشــترعة" يجــوز   ســوف يوضِّ دِّدها الدول
تشمل سبل الانتصاف لدى هيئة تحكيم أو غرفة تجارة أو كاتب عدل، إذا كـان ثمَّـة اتفـاقٌ     أن

ة. كمـا  على ذلك مبرَمٌ بين المانح والدائن المضمون قابلٌ للإنفاذ بمقتضى قانون الدولـة المشـترع  
قـانون الدولـة المشـترعة يجـب أن يـوفر، في مثـل        أنَّ دليل الاشتراع: (أ) سوف يوضِّح أيضاً أنَّ
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هذه الحالـة، الحمايـة لحقـوق الأشـخاص الـذين ليسـوا أطرافـاً في ذلـك الاتفـاق في الموجـودات           
المرهونــة؛ و(ب) ســوف يبحــث في أنــواع الإجــراءات القضــائية المعجَّلــة؛ و(ج) ســوف يقــدِّم   
أمثلة على "الأشخاص ذوي المصلحة"، ومنهم مثلاً دائن مضمون مرتبتـه في الأولويـة أدنى مـن    
مرتبة الدائن المضمون المنفذ، أو مانح أو شـريك في ملكيـة الموجـودات المرهونـة. وفيمـا يتعلـق       
خصوصـــاً بتســـوية المنازعـــات ذات الصـــلة بالإنفـــاذ بواســـطة التحكـــيم، ســـوف يشـــير دليـــل  

ــاً  ــتراع أيضـ ــى كف    إلى الاشـ ــانون علـ ــنص القـ ــرورة أن يـ ــدائنين    ضـ ــعار إلى الـ ــه إشـ ــة توجيـ الـ
مـثلاً)، وإتاحـة    ٨٨الأطراف الثالثة (قبل القيـام ببيـع خـارج نطـاق القضـاء بمقتضـى المـادة         من

أو في السـداد إلـيهم    ٨٦فرصة لهم لإثبات حقوقهم (مثل الحق في تولِّي الإنفـاذ بمقتضـى المـادة    
  من هذا القانون).] ٩١رتبتهم في الأولوية بمقتضى المادة من عائدات البيع وفقاً لم

    
    حق المانح في الاسترداد  - ٨٥المادة 

للمدين أو المانح أو لأيِّ شخص آخر ذي مصلحة اسـتردادُ الموجـودات المرهونـة     يحقُّ  -١
الفائـدة  بسداد قيمة الالتزام المضمون كاملةً أو الوفاء به كاملاً على نحو آخر، بما في ذلك دفع 

  وتكاليف الإنفاذ.
يجــوز أن يُمــارس هــذا الحــق الخــاص بالاســترداد إلى حــين قيــام الــدائن المضــمون ببيــع     -٢

ــر، أو تأ     ــو آخـ ــى نحـ ــا علـ ــرُّف فيهـ ــودات أو التصـ ــتخدامها،   الموجـ ــرخيص باسـ ــا أو التـ جيرهـ
  احتيازها أو تحصيلها، أو إلى حين إبرام الدائن المضمون اتفاقاً لذلك الغرض.  أو

    
  حق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى   - ٨٦ادة الم

    في تولِّي الإنفاذ
علــى الــرغم مــن قيــام دائــن مُطالِــب مُنــافِس آخــر ببــدء إجــراءات الإنفــاذ، يحــق للــدائن     - ١

فِـذ أن يتـولَّى عمليـة الإنفـاذ     علـى الحـق الضـماني للـدائن المُن     أولويةٌ لحقه الضمانيالمضمون الذي 
ــا   في ــل قي ــت قب ــع الموجــودات    أيِّ وق ــدائن المضــمون ببي ــر     م ال ــو آخ ــى نح ــا عل أو التصــرُّف فيه
تأجيرهــا أو التــرخيص باســتخدامها، أو احتيازهــا، أو إلى حــين إبــرام الــدائن المضــمون اتفاقــاً   أو

  لذلك الغرض.
يشمل حقُّ الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تولي عمليـة الإنفـاذ الحـقَّ في الإنفـاذ       -٢

  ة متاحة للدائن المضمون بمقتضى هذا القانون.بأيِّ طريق
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[ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان يمكــن    
من هذه المادة، لأنها تذكر فيما يبدو أنَّ الـدائن المضـمون الـذي يتـولَّى عمليـة       ٢حذف الفقرة 

  أيُّ دائن مضمون.] ع بهايتمتَّالإنفاذ له الحقوق اللاحقة للتقصير نفسها التي 
    

    حق الدائن المضمون في الحيازة  - ٨٧المادة 
  يحقُّ للدائن المضمون، بعد التقصير، حيازة الموجودات الملموسة المرهونة.  

    
 الموجودات المرهونة  استعادة حيازة  - ٨٨المادة 

    خارج نطاق القضاء
لموسة المرهونة من دون اللجـوء إلى محكمـة   حيازة الموجودات الم يحقُّ للدائن المضمون  ]-١[

  أو سلطة أخرى إذا استُوفيت جميع الشروط التالية:
ــدائن المضــمون تلــك         (أ)   ــى أن يحــوز ال ــاق الضــماني عل ــانح في الاتف ــق الم إذا واف

  الموجودات من دون أن يلجأ إلى محكمة أو سلطة أخرى؛
حـائز للموجـودات المرهونـة     إذا وجَّه الدائن المضمون إلى المانح وأيِّ شـخص   (ب)  

[أو مدين بالسداد أو ملزم بالوفاء بأيِّ شكل آخر] إشعاراً بالتقصير وباعتزام الـدائن المضـمون   
ــة      أن ــرة زمني يحــوز الموجــودات مــن دون اللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى في غضــون [فت

عــــد [إرســــال] يومــــاً مــــثلاً، تحــــدِّدها الدولــــة المشــــترعة] أيام/يومــــاً ب ١٥ولــــتكن ، قصــــيرة
  الإشعار؛  [تسلُّم]

إذا لم يعترض المانح أو أيُّ شخص حائز للموجـودات المرهونـة، وقـت سـعي       (ج)  
  الدائن المضمون إلى حيازتها.

(ب) من هذه المـادة إذا كانـت    ١لا يلزم توجيه الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية   -٢[
ــدنَّ    ــد تت ــة للتلــف، أو ق ــة قابل ــها الموجــودات المرهون ــاع   ى قيمت ــوع يُب ســريعاً، أو كانــت مــن ن

  سوق معترف بها.]  في
[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في العبارات الواردة بـين    

مــن هــذه المــادة (والــتي يُقصــد بهــا أن تكــون   ٢(ب) والفقــرة  ١معقــوفتين في الفقــرة الفرعيــة 
ــة ــر   مقابل ــواردة في الفق ــدة ال ــادة   ٦ة للقاع ــن الم ــزوم   ٩٠م ــى عــدم ل ــنص عل ــتي ت الإشــعار  ، ال
  كانت الموجودات المرهونة سلعاً قابلةً للتلف).]  إذا
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    التصرُّف خارج نطاق القضاء في الموجودات المرهونة  - ٨٩المادة 
يحــقُّ للــدائن المضــمون، بعــد التقصــير، أن يبيــع الموجــودات المرهونــة أو أن يتصــرَّف فيهــا     - ١

  رها أو يرخّص باستخدامها، من دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى.، أو يؤجِّنحو آخر  على
 ١، يجوز للدائن المضمون الذي يمارس الحق المشـار إليـه في الفقـرة    ٤رهناً بأحكام المادة   -٢

ــار طريقــة البيــع أو غيرهــا مــن طرائــق التصــرُّف أو الإيجــار أو التــرخيص      مــن هــذه المــادة أن يخت
  بع في ذلك والوقت والمكان وسائر الجوانب المتعلقة بذلك.والأسلوب المتَّ

    
  الإشعار المسبَّق بالتصرُّف خارج نطاق القضاء   - ٩٠المادة 

    في الموجودات المرهونة
الموجـودات   باعتزامـه بيـع   إشـعاراً  هجِّ ـبعد التقصـير، أن يو  ،الدائن المضمون يجب على  -١

 ٨٩وفقاً للمـادة   أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها ف فيها على نحو آخرأو التصرُّ المرهونة
  .من هذا القانون

  :كل من إلى من هذه المادة ١المشار إليه في الفقرة  شعاريجب توجيه الإ  -٢
  ؛مدين المانح وأيِّ  (أ)  
أيِّ شــخص لــه حقــوق في الموجــودات المرهونــة يبلِّــغ الــدائنَ المضــمون بتلــك    (ب)  

يومــاً مــثلاً، تحــدِّدها الدولــة المشــترعة]   ١٥ولــتكن ، زمنيــة قصــيرة الحقــوق كتابــةً، قبــل [فتــرة
  أيام/يوماً على الأقل من تاريخ [إرسال الإشعار إلى المانح] [تسلُّم المانحِ الإشعارَ]؛

أيِّ دائـــن مضـــمون آخـــر ســـجَّل إشـــعاراً بشـــأن حـــق ضـــماني فيمـــا يخـــص     (ج)  
يومـاً مـثلاً، تحـدِّدها الدولـة      ١٥ولـتكن  ، الموجودات المرهونة، وذلك قبـل [فتـرة زمنيـة قصـيرة    

  المشترعة] أيام/يوماً على الأقل من تاريخ [إرسال الإشعار إلى المانح] [تسلُّم المانحِ الإشعارَ]؛
الــذي في الوقــت أيِّ دائــن مضــمون آخــر كــان حــائزاً للموجــودات المرهونــة    (د)  

  فيه الدائن المضمون المنفِذ الموجودات في حوزته. أخذ
يومــاً مــثلاً، تحــدِّدها الدولــة  ١٥ ولــتكن، قصــيرةزمنيــة ب توجيــه الإشــعار قبــل [فتــرة يجــ  - ٣

يوماً على الأقل من تاريخ التصـرُّف خـارج نطـاق القضـاء في الموجـودات المرهونـة،       أيام/المشترعة] 
م ويجــب أن يتضــمَّن الإشــعار وصــفاً للموجــودات المرهونــة، وبيانــاً بــالمبلغ المطلــوب للوفــاء بــالالتزا 

المضــمون، بمــا في ذلــك الفائــدة وتكــاليف الإنفــاذ، وإشــارةً إلى حــق المــدين أو المــانح في اســترداد     
مـن هــذا القـانون، وبيانـاً بالتــاريخ     ٨٥الموجـودات المرهونـة، حســبما هـو منصـوص عليــه في المـادة      
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ــتمُّ  ــة أو التصــرُّف  بعــده الــذي ســوف ي هــا علــى نحــو آخــر أو تأجير  فيهــا بيــع الموجــودات المرهون
  باعه في التصرُّف.الترخيص باستخدامها، ووقت التصرُّف العلني ومكانه، والأسلوب المعتزَم اتِّ  أو
يُتوقَّـع علـى نحـو معقـول أن تُعلِـم مَـن يتلقونـه         بصـيغة لغويـة   يجب أن يكون الإشـعار محـرَّراً    - ٤

  .بمحتوياته
  تفاق الضماني اللغوية.يكفي أن يكون الإشعار الموجَّه إلى المانح محرَّراً بصيغة الا  -٥
لا يلــزم توجيــه الإشــعار إذا كانــت الموجــودات المرهونــة قابلــةً للتلــف، أو قــد تتــدنَّى      -٦

  قيمتها سريعاً، أو كانت من نوعٍ يُباع في سوق معترَف بها.
 نـصٍّ  أن يلاحظ أنَّه لم يُـدرَج أيُّ  [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ  
، لأنَّ تلـك التوصـية   دليـل المعـاملات المضـمونة   مـن   ١٥٠لتوصـية  ل يكون مقـابلا  المادةفي هذه 
  ، ولكنْ يمكن مناقشتها في التعليقات.]رافية ولا تلائم قانوناً نموذجيااستش

    
    توزيع عائدات التصرُّف في الموجودات المرهونة  - ٩١المادة 

  دات المرهونة:في الموجو القضاء نطاقخارج ف التصرُّفي حالة   -١
يجب على الدائن المضـمون المنفِـذ   من هذا القانون،]  ٤٥[رهناً بأحكام المادة   (أ)  

 ،اه ـتكاليف اقتطـاع بعـد   الـتي يضـطلع بهـا،    نفاذالإ عملية ية منأن يستخدم صافي العائدات المتأتِّ
  الالتزام المضمون. استيفاءفي 

المـادة، يجـب   (ج) مـن هـذه    ١ة الفقـرة الفرعي ـ باستثناء ما هـو منصـوص عليـه في      (ب)  
س نـافِ مُ بطال ـِمُأيِّ ى بعد ذلـك الاسـتخدام إلى   فائض يتبقَّ على الدائن المضمون المنفِذ أن يدفع أيَّ

 إشـعاراً إلى الـدائن المضـمون المنفِـذ، قبـل أيِّ توزيـع للفـائض،       ه جَّ ـأولوية أدنى كان قـد وَ مرتبة  يذ
  ؛ى بعد ذلكرصيد يتبقَّ إلى المانح أيَّ يرُدَّويجب أن  ،في حدود مبلغ تلك المطالبة بشأن مطالبته،

ته بموجب هذا س أو أولويب منافِطالِمُ أيِّ أحقيةبشأن  منازعةهناك  تكانأسواء   (ج)  
أن يـدفع   ،للقواعـد الإجرائيـة المنطبقـة عمومـاً     المنفِذ، وفقـاً  المضمونيجوز للدائن  ،أم لم تكن القانون

ــة المشــترعة مــن  [مــا تحــدده الدالفــائض إلى  مختصــة أخــرى  اتســلطأو  مختصــةقضــائية  اتســلطول
  ، وفقاً لأحكام هذا القانون الخاصة بالأولوية.لتوزيعه ة ]إيداع عمومي صناديق  أو
تـديرها  أخرى إنفاذ  عمليةقضائي أو عن الف رُّتصال ية منالمتأتِّ العائدات توزيعيجري   -٢

 ولكـنْ ، الدولـة المشـترعة]   ية المدنيـة الـتي تحـدِّدها   قواعد الإجراءات القانون[بموجب  جهة رسمية
  .هذا القانونالفصل الخامس من حكام لأ اًوفق
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عائدات الإنفـاذ  صافي بعد استخدام  سده يلزمنقص أيِّ مسؤولاً عن تبعة المدين  يظلُّ  -٣
  .الالتزام المضمون استيفاءفي 
ادة، وأدَّى ذلك إلى تخفـيض مقـدار   إذا أخلَّ الدائن المضمون بالتزاماته بمقتضى هذه الم  -٤[

  العائدات، تُخفَّض التَّبعة التي على المدين عن أيِّ نقص بمقدار الخسارة.
إذا نشــأ الالتــزام المضــمون عــن معاملــة أبرمهــا فــرد لأغراضــه الشخصــية أو العائليــة أو   -٥
  زلية، وأخلَّ الدائن المضمون بالتزاماته بمقتضى هذه المادة.] المن

إلى الفريـق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر في الـنص الـوارد بـين           [ملحوظة   
(أ)، الـــذي يـــثير مســـألة ضـــرورة الســـداد إلى الـــدائنين ذوي  ١معقـــوفتين في الفقـــرة الفرعيـــة 

مبلـغ العائـدات    قبل الدائنين المضمونين. ويجوز كـذلك تعريـف صـافي العائـدات بأنـه      الأفضلية
تناولــه في إطــار قواعــد الإجــراءات القانونيــة   مطالبــات ذات أفضــلية، أوالمتبقــي بعــد دفــع أيِّ 

. ولعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أيضـاً أن ينظـر      ٢المدنية لدى الدولة المشترعة المشار إليها في الفقرة 
  اللتين تردان بين معقوفتين.] ٥و ٤في الفقرتين 

    
  احتياز الموجودات المرهونة على سبيل   - ٩٢المادة 

    وفاء بالالتزام المضمونال
ــةً أ      -١ ــرح كتاب ــد التقصــير، أن يقت ــدائن المضــمون، بع ــوز لل ــاز واحــداً  نيج ــر  يحت أو أكث
 .وفاء الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمونعلى سبيل الالموجودات المرهونة   من

 :يجب أن يرسَل الاقتراح إلى -٢

لتـزام المضـمون أو الوفـاء    المانح والمدين وأيِّ شخص آخر يتعين عليه سداد الا (أ) 
 به على نحو آخر، بما في ذلك الكفيل؛

الــدائنَ المضــمون بتلــك  بلَّــغأيِّ شــخص لـــه حقــوق في الموجــودات المرهونــة   (ب) 
ــة المشــترعة] تحــدِّ ،يومــاً مــثلاً ١٥ ولــتكن، قصــيرةزمنيــة  فتــرةالحقــوق كتابــةً قبــل [  دها الدول

 ؛] [تسلُّم المانحِ الاقتراحَ]إلى المانح قتراحالاإرسال [من تاريخ  يوماً على الأقلأيام/

ــعار      (ج)  ــام بتســجيل إش ــن مضــمون آخــر ق ــأيِّ دائ  ق ضــماني في الموجــودات بح
 يومـاً أيام/دها الدولـة المشـترعة]   تحـدِّ  ،مـثلاً  يومـاً  ١٥ ولـتكن ، قصيرةزمنية  فترةقبل [المرهونة، 
 ؛م المانحِ الاقتراحَ]] [تسلُّإلى المانح الاقتراح إرسال[من تاريخ  على الأقل
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 حيــازةوقــت في للموجــودات المرهونــة  أيِّ دائــن مضــمون آخــر كــان حــائزاً  (د) 
 .إياهاالدائن المضمون 

ــاريخ إرســال الاقتــراح، بمــا في ذلــك      يحــدِّديجــب أن  -٣ ــغَ المســتحق حــتى ت الاقتــراح المبل
ز الموجـودات المرهونـة؛ كمـا    الفائدة وتكاليف الإنفاذ، ومبلغَ الالتزام المقتـرح اسـتيفاؤه باحتيـا   

يجــب أن يتضــمَّن وصــفاً للموجــودات المرهونــة، وإشــارة إلى حــق المــدين أو المــانح في اســترداد 
، وبيانــاً بالتــاريخ الــذي ســوف ٨٤الموجــودات المرهونــة حســبما هــو منصــوص عليــه في المــادة 

 .يحتاز الدائنُ المضمون الموجودات المرهونة بعده

 ١عليــه الفقــرة  لمــا تــنصُّ ن أن يحتــاز الموجــودات المرهونــة، وفقــاًيجــوز للــدائن المضــمو -٤
ق لـه تسـلُّم مثـل ذلـك الاقتـراح      ا مـن أيِّ شـخص يح ـ  كتابي ـ اعتراضـاً  هذه المادة، ما لم يتلقَّ من
 يومــاًأيام/دها الدولــة المشــترعة] تحــدِّ ،مــثلاً يومــاً ١٥ ولــتكن، قصــيرةزمنيــة  فتــرةغضــون [ في
 ؛] [تسلُّم المانحِ الاقتراحَ]إلى المانح تراحالاق إرسال[تاريخ   من

وفـاء الجزئـي بـالالتزام    على سـبيل ال احتياز الموجودات المرهونة باقتراح  وجود في حالة -٥
 .شخص وُجِّه إليه الاقتراح المضمون، تلزم موافقة توكيدية من كلِّ

ــانح أن يق ـــ -٦ ــوز للمـ ــدائن المض ـــ دِّيجـ ــه الـ ــراح، وإذا قبِلـ مون وجـــب م مثـــل ذلـــك الاقتـ
 .من هذه المادة ٥إلى  ٢ من لما تنص عليه الفقرات ف وفقاًرُّالتصالدائن المضمون   ىعل

مـن هـذه    ٥[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنَّ الفقرة  
افقـة  لمو المادة تعني أنَّه لا حاجة، من جهة أخـرى، في حـال الوفـاء الكامـل بـالالتزام المضـمون،      

توكيدية من كل شخص وُجِّه إليه الاقتراح؛ فيكفي ألاَّ يعتـرض هـؤلاء الأشـخاص في غضـون     
ولعـلَّ  ). دليـل المعـاملات المضـمونة    من الفصل الثامن من ٧٠المهلة المحدَّدة لذلك (انظر الفقرة 

ادة صـراحةً  الفريق العامل يودُّ أن ينظر في هذه المسألة وفيما إذا كان ينبغـي تناولهـا في هـذه الم ـ   
 أو الاقتصار على مناقشتها في دليل الاشتراع.]

    
  من خلال تصرُّف قضائي  احتياز حقوق  - ٩٣المادة 

    في الموجودات المرهونة
إذا بــاع الــدائنُ المضــمون الموجــودات المرهونــة، أو تصــرَّف فيهــا علــى نحــو آخــر، أو      

مليــة إجرائيــة أخــرى تــديرها ، مــن خــلال إجــراء قضــائي [أو عرخَّــص باســتخدامهاأجَّرهــا أو 
جهــة رسميــة]، احتــاز المحــوَّل إليــه أو المســتأجر أو المــرخَّص لــه تلــك الموجــودات [تحــدِّد الدولــة 
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المشترعة ما إذا كـان المحـوَّل إليـه أو المسـتأجر أو المـرخَّص لـه يحتـاز حقوقـه رهنـاً بـأيِّ حقـوق            
  أخرى أو خِلواً منها.]

الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع        [ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ    
ــدى        ــة (ل ــة رسمي ــديرها جه ــة أخــرى ت ــات إجرائي ــى عملي ــة عل ــدِّم أمثل ــة تجــارة   ســوف يق غرف

  كاتب عدل مثلاً).]  أو
    

    من خلال تصرُّف غير قضائي حقوق احتياز  - ٩٤المادة 
دون  مـن  ا علـى نحـو آخـر   ف فيه ـإذا باع الدائن المضمون الموجودات المرهونة أو تصرَّ  -١

 رهنــاًحــق المــانح في الموجــودات  يحتــازشــخص  أيَّ ، فــإنَّاللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى
 خِلـواً  لكـن المنفِـذ، و  المضـمون الـدائن   يمتلكـه التي لها أولوية على الحق الضماني الـذي   لحقوقبا

مرتبـة  أولوية أدنى مـن   مرتبةكون لحقه تمطالِب منافس  وأيِّمن حقوق الدائن المضمون المنفِذ 
  حق الدائن المضمون المنفِذ.أولوية 

دون اللجـوء  ، من رخَّص باستخدامهاأو  المرهونة الموجودات المضمونالدائن  رجَّأَإذا   -٢
 أو الرخصـة  أن يستفيد مـن الإيجـار   أو المرخَّص له ، حَقَّ للمستأجرإلى محكمة أو سلطة أخرى

الـدائن   يمتلكـه الـذي   الحـق الحقوق التي لها أولوية علـى   تجاه إلاَّ ،أو الرخصة خلال فترة الإيجار
  .المضمون المنفِذ

أو التصــرُّف فيهــا علــى نحــو آخــر إذا قــام الــدائن المضــمون ببيــع الموجــودات المرهونــة    -٣
تأجيرهــا أو التــرخيص باســتخدامها، بمــا يتنــافى مــع أحكــام هــذا الفصــل، فــإنَّ مشــتري            أو

حوِّلت إليه أو استأجرها أو رُخِّـص لـه باسـتخدامها يحتـاز الحقـوق       من الموجودات المرهونة أو
علم بانتهاك أحكـام   من هذه المادة، شريطة [ألاَّ يكون على ٢و ١أو المنافع المبيَّنة في الفقرتين 

شـخص آخـر، وألاَّ يكـون عـدم العلـم      أيِّ ا بحقـوق المـانح أو   جوهري ـ هذا الفصـل يخـلّ إخـلالاً   
  ال معيب].بذلك ناتجاً عن إهم

[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في نصِّ العبـارات الـوارد     
)، دليـل المعـاملات المضـمونة    مـن  ١٦٣للتوصـية   ( وهو نص مقابـل  ٣بين معقوفتين في الفقرة 

وجــودات والقصــد منــه تنفيــذ قــرار الفريــق العامــل بأنَّــه ينبغــي الاستعاضــة عــن عبــارة "محتــاز الم
المرهونة أو مستأجرها أو المرخَّص له باستخدامها الحسن النيَّة" المسـتخدمة في الصـيغة السـابقة    

بعـدم الامتثـال لقاعـدة     من هذه المـادة بعبـارة لا تقـف عنـد حـدِّ اشـتراط عـدم العلـم         ٣للفقرة 
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تــاز  الــدائن المضــمون والمحقواعــد الإنفــاذ ولا تــذهب إلى حــدِّ اشــتراط وجــود تواطــؤ بــين   مــن
  ).]٣١، الفقرة A/CN.9/802الوثيقة   (انظر

    
      موجودات معيَّنة قواعد تخصُّ  - باء

    المستحقات  - ٩٥المادة 
  من هذا القانون: ٧٦إلى  ٧٠رهناً بأحكام المواد من   -١

في حالة التحويل بالنقل التام لمستحَق، يحقُّ للمحوَّل إليه أن يُحصِّل المسـتحَق    (أ)  
  نحو آخر؛أو يُنفِذه على 

في حالة الحق الضماني في مستحق، يحقُّ للدائن المضمون أن يُحصِّل المسـتحق    (ب)  
  أو يُنفِذه على نحو آخر بعد التقصير، أو قبل التقصير، ولكن بموافقة المانح.

يشمل حقُّ المحوَّل إليه أو الدائن المضمون في تحصيل المستحق أو إنفاذه على نحـو آخـر     -٢
أيَّ حق شخصي أو حق ملكية يضـمن تسـديد ذلـك     صِّل أو يُنفِذ على نحو آخرالحقَ في أن يح

  المستحق.
مـن هـذا    ٤٥في حالة تحصيل المستحق أو إنفاذه على نحو آخر [، رهناً بأحكام المـادة    -٣

  القانون،] يجب على الدائن المضمون المُنفِذ ما يلي:
الـذي يقـوم بـه، بعـد اقتطـاع       أن يستخدم صافي العائدات المتأتِّيـة مـن الإنفـاذ     (أ)  

  تكاليف الإنفاذ، في استيفاء الالتزام المضمون؛
أن يدفع أيَّ فائض يتبقَّى بعد ذلك إلى أيِّ مُطالِـب مُنـافِس ذي مرتبـة أولويـة       (ب)  

توزيع للفائض، إشعاراً إلى الدائن المضـمون المنفِـذ بشـأن مطالبتـه،     أيِّ أدنى كان قد وجّه، قبل 
  طالبة، وأن يردَّ إلى المانح أيَّ رصيد يتبقَّى بعد ذلك.في حدود مبلغ الم

[ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع           
سوف يوضِّح أنَّ الحقوق اللاحقة للتقصـير الـتي تخـص موجـودات معيَّنـة تسـري علـى الحقـوق         

، في حـين أنَّ الحقـوق العامـة اللاحقـة للتقصـير تسـري       الضمانية في أنواع معيَّنة من الموجودات
ق العامـل يـودُّ أيضـاً أن يـذكر     على الحقوق الضمانية في جميـع أنـواع الموجـودات. ولعـلَّ الفري ـ    

إذا كان ينبغي جعل أيِّ حقٍّ من الحقوق العامة اللاحقة للتقصـير الـتي تسـري علـى الحقـوق       ما
اســتعادة حيــازة موجــودات ملموســة مرهونــة خــارج الضــمانية في الموجــودات الملموســة (مثــل 

غـير الملموسـة المعدَّلـة علـى النحـو       تإطار القضاء) يسري على الحقـوق الضـمانية في الموجـودا   
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المناسب. وفي هذا الصدد، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنَّـه مـا لم يـنص القـانون صـراحةً      
بالحمايـة   مـة وفـق الأصـول القانونيـة مشـمولاً     الشـروط ومـا لم يكـن حـق المـانح في المحاك      على

صراحةً، على سبيل المثال، فإنَّ تحصيل المستحق خارج إطار القضاء قـد يتنـافى مـع الضـمانات     
  بالمحاكمة وفق الأصول القانونية.] الدستورية الخاصة

    
    الصكوك القابلة للتداول  - ٩٦المادة 

صك قابل للتداول، بعد التقصير أو قبـل   يحقُّ للدائن المضمون الذي له حق ضماني في  -١
من هذا القـانون،] أن يُحصِّـل أو يُنفِـذ     ٧٧التقصير، ولكنْ بموافقة المانح، [رهناً بأحكام المادة 

  على نحو آخر حقه في الصك القابل للتداول تجاه شخص ملزَم بالوفاء بمقتضى الصك.
إنفاذه على نحو آخر الحـقَ   أول الدائن المضمون في تحصيل صك قابل للتداو قُّيشمل ح  -٢

  في أن يُحصِّل أو يُنفِذ على نحو آخر أيَّ حق شخصي أو حق ملكية يضمن سداد الصك.
في حالة تحصيل صك قابـل للتـداول أو إنفـاذه بطريقـة أخـرى [، رهنـاً بأحكـام المـادة           -٣

  من هذا القانون،] يجب على الدائن المضمون المُنفِذ ما يلي: ٤٥
خدم صافي العائدات المتأتِّيـة مـن الإنفـاذ الـذي يقـوم بـه، بعـد اقتطـاع         أن يست  (أ)  

  تكاليف الإنفاذ، في استيفاء الالتزام المضمون؛
مُطالِـب مُنـافِس ذي مرتبـة أولويـة     أيِّ أن يدفع أيَّ فائض يتبقَّى بعد ذلك إلى   (ب)  

ئض، إشعاراً بشأن مطالبتـه،  كان قد وجَّه إلى الدائن المضمون المنفِذ، قبل أيِّ توزيع للفا، أدنى
  في حدود مبلغ تلك المطالبة، وأن يردَّ إلى المانح أيَّ رصيد يتبقَّى بعد ذلك.

    
 الحقوق في تقاضي الأموال المودَعة   - ٩٧المادة 

    في حساب مصرفي
يحقُّ للدائن المضمون الذي له حـق ضـماني في حـق تقاضـي أمـوال مودَعـة في حسـاب          -١

مـن هـذا    ٧٨أو قبل التقصير، ولكنْ بموافقة المانح، [رهناً بأحكـام المـادة    مصرفي، بعد التقصير
  القانون،] أن يُحصِّل أو يُنفِذ على نحو آخر حقّه في تقاضي تلك الأموال.

ــه الضــماني بإحــدى           -٢ ــى نحــو آخــر حقّ ــذ عل ــل أو يُنفِ ــدائن المضــمون أن يُحصِّ يحــقُّ لل
  الطريقتين التاليتين:
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ر إلى اللجوء إلى محكمة أو سـلطة أخـرى، إذا جعـل الـدائن     من دون الاضطرا  (أ)  
المضمون حقـه الضـماني نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى غـير تسـجيل إشـعار وفقـاً             

  لأحكام الفصل الرابع من هذا القانون؛
بموجب أمر من محكمة حصراً، إذا جعل الدائن المضمون حقه الضـماني نافـذاً     (ب)  

الثالثة بتسجيل إشعار وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا القـانون، مـا لم يوافـق    تجاه الأطراف 
  المصرف الوديع على خلاف ذلك.

[ملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع           
صــرفي، ســوف يوضِّــح أنَّــه، لــدى تحويــل مخــزون إلى مســتحق، يُســدَّد المســتحق إلى حســاب م  

ويُصــدَر شــيك بنــاءً علــى ذلــك الحســاب، ويُشــترى مخــزون جديــد، تبعــاً لشــكل الموجــودات    
  المرهونة أثناء إنفاذ الحق الضماني، وقد تُطبَّق قواعد مختلفة على إنفاذ ذلك الحق الضماني.]

    
  المستندات القابلة للتداول   - ٩٨المادة 

    والموجودات الملموسة المشمولة بها
ــدا    ــاً     يحــقُّ لل ــانح، ورهن ئن المضــمون بعــد التقصــير، أو قبــل التقصــير ولكــنْ بموافقــة الم

ــادة  ــداول أو في      ٧٩بأحكــام الم ــا ضــمانيا في مســتند قابــل للت ــذ حقًّ مــن هــذا القــانون، أنْ يُنفِ
  موجودات ملموسة مشمولة بذلك المستند.

تسـتند   ٩٤المـادة   أنَّ يلاحـظ [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن     
أنَّ ، و١٣٠تسـتند إلى التوصـية    ٩٥المـادة  أنَّ ، ودليل المعاملات المضمونةمن  ٢٨إلى التوصية 

 ١٠٨ تينتسـتند إلى التوصــي  ٩٧المـادة  أنَّ ، و٥٣إلى  ٥١ مــن تسـتند إلى التوصـيات   ٩٦المـادة  
  .]١٧٧تستند إلى التوصية  ٩٨ المادةأنَّ ، و١٠٩و
    

    اق المالية غير المودَعة لدى وسيطالأور  - ٩٩[المادة 
يحقُّ للدائن المضمون الـذي لـه حـق ضـماني في أوراق ماليـة غـير مودَعـة لـدى وسـيط            -١
،] ببيـع  ٨٠يقوم، بعد التقصير أو قبل التقصير، ولكنْ بموافقة المانح، [ورهناً بأحكام المـادة   أن

لها أو احتيازهـا علـى سـبيل الوفـاء     الأوراق المالية المرهونة غير المودَعـة لـدى وسـيط أو بتحصـي    
  الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمون.

يحقُّ للدائن المضمون أن يبيـع الأوراق الماليـة المرهونـة غـير المودَعـة لـدى وسـيط أو أن          -٢
  يحصِّلها أو يحتازها، بإحدى الطريقتين التاليتين:
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إذا جعـل الـدائن   من دون الاضطرار إلى اللجوء إلى محكمة أو سـلطة أخـرى،     (أ)  
المضمون حقـه الضـماني نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى غـير تسـجيل إشـعار وفقـاً             

  لأحكام الفصل الرابع من هذا القانون؛
بموجب أمر من محكمة حصراً، إذا جعل الدائن المضمون حقه الضـماني نافـذاً     (ب)  

صل الرابع مـن هـذا القـانون، مـا لم يتَّفـق      تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار وفقاً لأحكام الف
  .]المُصدِر على خلاف ذلك

[ملحوظة إلى الفريـق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ القصـد مـن هـذه             
المادة هو تناول مسألة إنفاذ حق ضماني في أوراق مالية غير مودَعـة لـدى وسـيط بطريقـة تكـون      

ومـع القـوانين الوطنيـة المســتنِدة إلى     دليـل المعـاملات المضـمونة    فيمتَّسـقة مـع التوصـيات الـواردة     
  التوجيه بشأن ترتيبات الضمانات الاحتياطية المالية الصادر عن الاتحاد الأوروبي.]

  


